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อัล-นูร 

  
  

  أنموذجا  الإجارة والاقتناء: صناعة المصرفية الإسلامية في تايلاندالتجربة 
  

  ∗محمد ليبا
  **ازكريا هام

  

  ملخص البحث
  

صناعة المصرفية الإسلامية في تايلاند من حيث              ال  تسليط الضوء على تجربة        إلى     الدراسة      هذه   دف  
للمصرف الإسلامي        ، والتعرف على القانون الخاص             والأقلية المسلمة        في خدمة اتمع       نشأا وتطورها ودورها           

المصرف الإسلامي       في    ينالاقتناء المطبق      و الإجارة      نتج  م التطرق إلى    ب ،  يالتطبيق  مع الواقع      ومدى تناسبه      ، بتايلاند   
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعايير الشرعية الصادرة عن                            مابالفقه الإسلامي و      هتمطابق  مدى   بتايلاند و    

ا   لل       هيئة  لمراجعة  لم   لمحاسبة وا ا لية الإسلامية    مؤسسات  لب    قد  و   . ا ا عتمد  لدراسة         ان حث اا ا لمنهج      في هذه  ا على 
المصادر والمراجع          واعتمدا في جمع المادة العلمية على مجموعة من                 التطبيقي، المنهج التحليلي والمنهج ستقرائي والا

مقابلة شخصية مع رئيس الهيئة الاستشارية             تم جمعها خلال    بعض البيانات التي        والأبحاث المعاصرة، فضلا عن            
  .للمصرف الإسلامي بتايلاند

يتداخل عقدا     الاقتناء، حيث       تشوب منتج الإجارة و          محظورات شرعية     ثمة  وقد توصل الباحثان إلى أن                
والضمان على الهلاك         المسؤولية عن الصيانة غير التشغيلية            فرض   فصل، وكذلك مسألة       دون      الإجارة والاقتناء          

تأخر عن سداد الأقساط        ال  في حالة     الضررعلى المستأجر        تعويض   ، ومسألة فرض      على المستأجر     والتأمين     زئي الج  
  .الإيجارية
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Abstract 
 

This study aims at highlighting the experience of Islamic Banking Industry in Thailand in terms of the 
history, development, and its role in serving the community as well and the Muslim minority. The study also 
aims at identifying the Law of the Islamic Bank  in Thailand, whether it is relevant to what is being applied in the 
reality. Finally, some products of leasing and acquisition applied in the Islamic Bank of Thailand were focused to 
find out whether it conformed with the Islamic jurisprudence and the decision taken by the International Islamic 
Fiqh  Academy as well as the legal standards issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions. The methodology used in this research is inductive, analytic and applied methods, 
Moreover, the data of research were collected from various references including personal interview with the 
Chairman of the Advisory Board of the Islamic Bank of Thailand. 

The study find out that there were some prohibitions by the Shariah behind the product of leasing and 
acquisition. Some of these prohibitions are: the combination between the two contracts i.e. leasing and 
acquisition, without separating them, the imposition of responsibility for the maintenance of non-operational, 
warranty of partial loss and insurance on the renter. Another prohibition is the issue of the imposition of 
compensation for the damage to the tenant in the event of late payment of premiums rental. 
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  المقدّمة
  
غم التحديات     يعتبر المسلمون أقلية في تايلاند، ويتمركز أكثرهم في الجنوب والعاصمة بانكوك، ور                                   

التي تمثل     قتصادية والسياسية والاجتماعية           ورغم المشاكل الا        ، الحفاظ على الهوية الإسلامية            في  تهمالتي واجه     
ره في نواح عديدة، من أهمها              اة في بلدهم قد آتى ثم       تحدياً كبيراً لهم، فإن إصرارهم على تطبيق الأحكام الشرعي                     

إنشاء المصرف الإسلامي الذي يعتبر إنشاؤه في هذه البقعة من الأرض التي تخضع لحكم غير المسلمين إنجازاً                                       
صناعة المصرفية الإسلامية في تايلاند في            ال  بدأت تجربة      لقد  . كبيراً جاء نتيجة جهد دؤوب من مسلمي تايلاند               

التقليدية     لدى المصارف        ) Islamic Windows(   مية عبر نوافذ إسلامية       الخدمات المالية الإسلا         تقديم  ا ب  أنش   مستهل 
كفلها لهم الدستور منذ عقود طويلة، ثم           ي م، استجابة لمطالب المسلمين بحقوقهم التي             ١٩٩٧وذلك في سنة     

التابع لمصرف       ) Shariah Bank( " المصرف الشرعي      "   خاص تحت مسمى      تطورت هذه الصناعة إلى إنشاء قسم              
مستقل  ، وهو مصرف      Islamic Bank of Thailand)(   ثم المصرف الإسلامي بتايلاند          ،  ) Krung Thai Bank(   كرونج تاي     

صناعة المصرفية الإسلامية بتايلاند دورا كبيرا ورائدا في                      ال  وقد أدت      .  م ٢٠٠٢أنشأ بموجب قانون خاص سنة          
 ،ويقدم المصرف الإسلامي بتايلاند            . ل أدواا ومنتجاا المالية المختلفة              خدمة اتمع والأقلية المسلمة من خلا            

الإجارة المنتهية بالتمليك، وتسمى             :  هامن  كثيرة  خدمات     ، كغيره من المصارف الإسلامية المنتشرة في العالم                  
صرف و والبيع بثمن آجل،        بالشراء،     والمرابحة للآمر       المصرفي،    الإيداع      وكذلك خدمات       ، " الاقتناء    و الإجارة      " 

ذا ل  . وغيرها    الضمان    ات خطاب  إصدار    ، و  ةالمستندي    ات  الاعتماد    فتح  ارجية، و    الخ  داخلية و   ال  والات    الح  العملات، و 
 جديرة بالبحث والدراسة          هي تجربة    صناعة المصرفية الإسلامية بتايلاند خلال مسيرة أكثر من عقد                   ال  فإن تجربة     

القانون    وانتهاء بصدور        خدمة اتمع والأقلية المسلمة           ودورها في        ، تطورها   ،ثم   ا أمن نش   ءاً  يم بد يوالنظر والتق      
الخاص بالمصرف الإسلامي، وقد اختار الباحثان الإجارة والاقتناء لدى المصرف الإسلامي بتايلاند نموذجا تطبيقياً                                             

    .ين الناساً من الناحية العملية، وهو كذلك من أكثر المنتجات المصرفية الإسلامية تداولاً بممه لكون هذا المنتج
  

  أسئلة البحث 
  

 ذلك؟  بعد تتايلاند؟ وكيف تطور في الإسلامية المصرفية صناعةالنشأت  كيف -١
 المسلمة؟ والأقلية اتمع خدمة في مادور المصرف الإسلامي بتايلاند -٢
 الواقع التطبيقي؟ لامي بتايلاند؟ وما مدى تناسبه معالمصرف الإس ما القانون الذي ينظم شؤون -٣
 بتايلاند؟ وما مدى مطابقتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية؟ الإسلامي المصرف لدى ما هو مفهوم الإجارة والاقتناء - ٤

  

  أهداف البحث
  

 .المسلمة والأقلية اتمع خدمة في ودورها تايلاند وتطورها في الإسلامية المصرفية صناعةالنشأة  دراسة-١
 .الواقع التطبيقيمع المصرف الإسلامي بتايلاند ب القانون الخاص دراسة مدى تناسب-٢
 .بتايلاند بالفقه الإسلامي الإسلامي المصرف لدى الاقتناءو الإجارة تطبيقات دراسة مدى مطابقة-٣
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  منهج البحث 
  

والمواد العلمية        المعلومات      ستقرائي والتحليلي والتطبيقي، وذلك بجمع             المنهج الا     تقوم هذه الدراسة على         
والمراجع والأبحاث المعاصرة وتحليلها، فضلا عن المواد التي تم جمعها من خلال المقابلة الشخصية مع    من المصادر 

  . رئيس الهيئة الاستشارية للمصرف الإسلامي بتايلاند
  

  حدود البحث 
  

صناعة المصرفية الإسلامية في تايلاند من حيث نشأا وتطورها،                     ال  يقتصر البحث على دراسة تجربة          
ر المصرف الإسلامي بتايلاند في خدمة اتمع والأقلية المسلمة بصفته المصرف الإسلامي المستقل                                ودراسة دو      

مدى   م، مع دراسة      ٢٠٠٢ة والوحيد في تايلاند، ودراسة القانون الخاص بالمصرف الإسلامي بتايلاند لسن                               
صة بالقرارات      اوخ   مي بتايلاند بالفقه الإسلا         الإسلامي     المصرف     لدى    الاقتناء    الإجارة و       تطبيقات    مطابقة  

اختيار     الصادرة من قبل مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،ويتم              
التي تقوم عليها        كنموذج للدراسة، لكون المركبات من أكثر السلع                  المركبات الجديدة          الإجارة والاقتناء في           

  .الإجارة والاقتناء

  بقةالسا الدراسات
 

لباحثان في حدود اطلاعهما                  ا ة   على موضوع    لم يجد  ل  نشأ صناعة المصرفية الإسلامية في تايلاند             ا
إمكانية إنشاء مصرف إسلامي           واحد تناول       بحث  سوى   ؛ المسلمة    والأقلية      اتمع    خدمة    في   وتطورها ودورها         

 ةالمكلف   ) SEATEC Southeast Asia Technology(   سيتيكشركة  ، وهذا البحث هو من إعداد باحثين من                في تايلاند    
الموضوع على نحو موسع       فإن دراسة       ا ذل  ، يئة العامة لتنمية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بتايلاند                     اله    من قبل  

لباحثين، ولكون دراسة الموضوع ستقدم                                      لكتاب وا تعد من الأهمية بمكان لكون الموضوع لم يحظ بعناية ا
أغلبية غير     تقطنه صناعة المصرفية الإسلامية بتايلاند ذلك البلد الذي                   ال  هو  أنموذجاً جديراً بالاهتمام، ألا و                

  .مسلمة، وأقلية مسلمة تعرضت في فترات طويلة من تاريخها للاضطهاد ومحاولة التهميش
تعرض له بالبحث والدراسة          بالتمليك فقد      ةالاقتناء أو الإجارة المنتهي             بالنسبة إلى موضوع الإجارة و            و   

أو من خلال مقالات محكمة ورسائل علمية،كما تناوله                  مؤتمرات علمية      ، سواء من خلال       ون  باحثون معاصر    
منها التأجير المنتهي بالتمليك والصور             الخامسة والثانية عشرة،           يهمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورت               بالنقاش    

لشاذلي، والإيجار الذي ينتهي               المشروعة فيه لعبداالله محمد عبداالله، والإيجار المنتهي بالتمليك لحسن علي ا                           
بالتمليك لعبدالله المحفوظ بن بيه، والإجارة بشرط التمليك لمحمد علي التسخيري، والتأجير المنتهي بالتمليك                                    
لعبداالله إبراهيم، والإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير لمحمد المختار السلامي، والإجارة المنتهية بالتمليك                                         

لتأجير لمحمد علي التسخيري،                          وصكوك الأعيان المؤج          رة لمنذر قحف، والإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك ا
والإجارة وتطبيقاا المعاصرة لعلي محي الدين القرة داغي، والإجارة المنتهية بالتمليك دراسة اقتصادية وفقهية                                             
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هذه البحوث، وتلك          لشوقي أحمد دنيا، والإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير لمحمد جبر الألفي،لكن                             
الرسائل والمناقشات لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى التجربة التايلاندية المتعلقة بالمصرف الإسلامي بتايلاند،                                        

الدراسات السابقة للموضوع بصفة            وهذا ما سيقوم به الباحثان في هذه الدراسة، مستفيدين مما توصلت إليه                         
  .لدى المصرف الإسلامي بتايلاندقتناء الإجارة والايم تطبيقات يتقعامة، مبتغين 

  نتائج البحث وتحليلها

  :المسلمة والأقلية المجتمع خدمة في ودوره نشأة المصرف الإسلامي في تايلاند وتطوره: الفقرة الأولى
  :جذور فكرة إنشاء المصرف الإسلامي بتايلاند وتطورها:أولاً

    
ل  أصبحت   ليوم موضع ا             ا معظم دول     هتمام الاقتصاديين والمصرفيين في             صناعة المصرفية الإسلامية ا

إسلامية، لاسيما بعد أن أثبتت المصارف الإسلامية نجاحها في تقديم الخدمات                          غير   و العالم، إسلامية كانت أ         
المالية الإسلامية المتطورة والمبتكرة البديلة عن الخدمات المالية التقليدية لدى المؤسسات المالية والمصارف                                            

وذلك     ، صناعة في الآونة الأخيرة          ذه ال   التي اهتمت        وتعتبر تايلاند من الدول     . تي تقوم على مبدأ الرباليدية الالتق
، ثة عقود بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومنها المعاملات المالية                      استجابةً لمطالب المسلمين المستمرة منذ ثلا           

مية اقتصاد الدولة، وتطوير علاقاا مع الدول المسلمة                      صناعة المصرفية الإسلامية ودورها في تن              ال  وإدراكاً لأهمية         
طلبة التايلانديين      ال  اتحاد    (   ، ااورة مثل ماليزيا وأندونسيا وبروناي وغيرها من الدول الإسلامية الأخرى                                    

وقد بات الدفع ذه الصناعة من المسلمات في سياسة تايلاند           )١:  ١٩٩٧، يةامعات الباكستانالجالخريجين من 
 .أن كانت في العهد السابق منعزلة عن العالم الإسلاميبعد 

م ١٩٩٦الحكومة التايلاندية في العام              ى وقد بدأت فكرة إنشاء المصرف الإسلامي بصورة جدية لد                      
لبلدان                                           ا قتصاد هذه  للتعاون في تنمية ا ليزيا وتايلاند  لثلاثي بين كل من إندونسيا وما ا بعد توقيع الاتفاق 

 )Indonesia-Malaysia-Thailand Triangle Development Project (                   ولتكون في قائمة الدول التي تسعى للخروج من ،
قائمة دول العالم الثالث واللحاق بركب التقدم، وقد تحملت تايلاند، بموجب هذا الاتفاق، مسؤولية إعداد                                             

الواقعة بين      )  ن تو ا، وس  فطاني، وناراتيوات، وجالا، وسونكلا                 ( خطة تنموية للمناطق الخمس الجنوبية، وهي              
وقد استجابت غرف التجارة والصناعة لهذه                  ) ٣٦:  ٢٠٠٣المصرف الإسلامي بتايلاند،           ( حدود ماليزيا،        

دين   (   الجنوبية الخمس بصفته منسق التعاون الاقتصادي،                   الحدودية      مركز تدبير الولايات         ، وكذلك     الفكرة   
ت اللازمة للبدء في إنشاء المصرف الإسلامي،                  وقامت الحكومة التايلاندية باتخاذ الخطوا                  ) ٤:  ١٩٩٨  تؤمينا،   

حيث كلفت الهيئة العامة لتنمية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية مع مكتب الاقتصاد والمالية بوزارة المالية،                                           
 )٢:    ١٩٩٦،  يئة العامة لتنمية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بتايلاند  اله(بدراسة إمكانية إنشاء هذا المصرف،

الظروف الاقتصادية التي مرت ا دول منطقة جنوب شرق آسيا، فضلا عن أن غالبية سكان                               ظل  خاصة في   
وقد توصلت    . من إجمالي السكان        % ١٠-٥تايلاند من البوذيين، وأن المسلمين في تايلاند لا يشكلون سوى                        

 وفق أحكام الشريعة الإسلامية           الدراسة التي قامت ا تلك الهيئة إلى إمكانية إنشاء مصرف إسلامي في تايلاند، يتعامل                                
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في تنمية    ز لصناعة المصرفية الإسلامية دور بار            ل مثلما هو مطبق في كثير من الدول ومن بينها ماليزيا التي كان                     
اقتصادها، فقامت الحكومة المركزية بدعوة المصارف التجارية في البلاد إلى فتح نوافذ إسلامية، وتم إعداد                                              

قرار مجلس وزراء         ( . الإسلامي لتقديمه إلى الس التشريعي التايلاندي لإقراره                       مشروع القانون الخاص للمصرف            
، ) إنشاء المصرف الإسلامي         ( الجنوبية الخمسة       الحدودية      في شأن تنمية المناطق       ٢,٣الحكومة التايلاندية رقم           

الية الإسلامية التي       صناعة المصرفية الإسلامية في تايلاند بدأت بالخدمات الم                    ال  أي أن      ) م ١٩٩٧يوليو    ١٥تاريخ    
، الذي    ) Srinakorn Bank(   نكون    سري   لدى المصارف التجارية، ومن بينها مصرف                  تقدم عبر النوافذ الإسلامية          

التي عصفت    اوت بعض المصارف أمام الأزمة                 وقد  .  قام بتقديم بعض الخدمات الموافقة للشريعة الإسلامية                  
 ، وكان من بين هذه المصارف مصرف سري نكون                م ١٩٩٧بدول جنوب شرق آسيا ومنها تايلاند في عام                

الذي أفلس جراء هذه الأزمة، بيد أن بعض المصارف التقليدية استطاعت أن تتخطى هذه الأزمة، بسبب دعم                                          
، الذي قام بفتح نافذة          ) Siam City Bank(   نج تاي   ا نخان لو     الحكومة المركزية وكان من بين هذه المصارف مصرف           

م بدأ   ١٩٩٨وفي العام      . صناعة المصرفية الإسلامية       ال  ة إيمانا من القائمين عليه بأهمية           لخدمات الودائع الإسلامي           
 كذلك بتقديم الخدمات المالية الإسلامية استجابة للسياسة                 ) Government Savings Bank(   مصرف عوم سين    

فطاني، وجالا،       ( ثم  )  ن تو اس( جنوبية بدءاً بمنطقة        الحدودية      العامة للحكومة، وذلك في خمس مناطق              الحكومية   
 ثم في العاصمة بانكوك، وفي العام ذاته أنشأ مصرف كان كسيد ليءسحاكون كان كسيد                              )  وناراتيوات، وسونكلا          

 )Bank for Agriculture and gricultural Cooperatives (                الصندوق الخاص بالمصرف الإسلامي )(Islamic Banking Fund   وفي ،
ات المالية الإسلامية ويجعل له نظام خاص مستقلٌ عن النظام التقليدي بغية                       م تم فتح فرعا خاصا للخدم        ٢٠٠٢العام    

المصرف الإسلامي       . ( جذب أكبر قدرٍ من المتعاملين المسلمين الذين يمثلون نسبةً لا بأس ا من عدد السكان                              
  )١٥: ٢٠٠٤بتايلاند،

  
  :مع والأقلية المسلمة في تايلاندتأسيس وتطوير المصرف الإسلامي بتايلاند ودوره في خدمة المجت: ثانيا

   
وأا تدر عائداً         للمصرف الإسلامي      بعد أن لمست الحكومة التايلاندية نجاح فكرة النوافذ الإسلامية                       

جيدا لأصحاب رؤوس الأموال والحكومة المركزية، بدأت في التفكير في تطوير الأمر وعقدت العزم على فتح                                           
، وتم أيضا في هذه        مسمى المصرف الشرعي التابع لمصرف كرونج تاي                 ت القسم الشرعي للخدمات المالية تح            

 )٢٢:  ٢٠٠٤المصرف الشرعي،        ( الفترة إنشاء هيئة استشارية لدى المصرف المذكور مكونة من ستة أشخاص،                         
ندي  ثم تطور الأمر بصدور قانون خاص بإنشاء المصرف الإسلامي بتايلاند صدر عن الس التشريعي التايلا                                     

تم تدشين هذا     م ٢٠٠٣يونيو    ١٢  في و  ) م ٢٠٠٢قانون المصرف الإسلامي بتايلاند لسنة              ( . م ٢٠٠٢  في أكتوبر    
عاصمة بانكوك مقراً رئيساً، فضلا عن إنشاء خمسة               في ال     ) Klongtan(   ونج تان   لالذي اتخذ من منطقة ك        المصرف    

 . العام نفسه    وك وستول وفطاني وناراتيوات وجالا في                  ر، وهي ترونج ك       للمصرف نفسه   فروع أخرى تابعة         
المصرف الإسلامي بتايلاند تحت رقابة وزارة المالية، برأس                          ويندرج      ) ٨:    ٢٠٠٥المصرف الإسلامي بتايلاند          ( 

قد بلغ رأس     ، و  ) بات  ١٠( بقيمة   سهمن سهم، كل    مال مسجل قدره ألف مليون بات، موزع إلى مئة مليو                     
 )١٥:  ٢٠٠٤لمصرف الإسلامي بتايلاند،          ا ( . بات   مليون    ٨٦,٦٩٦  من التشغيل    عد مرور سنة   المال المدفوع ب        
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لمواطنين على                                        ا لشريعة الإسلامية، وتشجيع  ا لية وفق  لما ا وتتلخص مهام هذا المصرف في تقديم الخدمات 
المصرف   ( . الادخار، وتمويل الراغبين في الاستثمار، بالإضافة إلى دوره التنسيقي في التجارة والاستثمار الدوليين                                          

وتتكون الهيئة الاستشارية للمصرف الإسلامي بتايلاند من خمسة أعضاء                       ) ٧٦:    ٢٠٠٩الإسلامي بتايلاند،        
  )١٣: ٢٠٠٤المصرف الإسلامي بتايلاند، (.يقدمون المشورة والنصح في الأمور الشرعية

 القسم  (   الشرعي     المصرف     أسهم   بشراء     بتايلاند     الإسلامي     المصرف     م قام   ٢٠٠٥  نوفمبر    ٩  وفي  
 المالية    والثبات أمام الأزمات            ي رغبة من وزارة المالية في تقوية هذا المصرف                     كرونج تا    صرف  لم التابع    )  الشرعي   

المصرف   (   ، فرعا    ٢٧  إلى  الإسلامي     المصرف     فروع     عدد    ووصل    التي قد تضرب هذه المناطق في أي وقت،                
صرف الشرعي التابع        ضم المبعد (م ٢٠٠٥ديسمبر  ٣١بلغ حجم الودائع حتى و )٨:٢٠٠٥الإسلامي بتايلاند،

مليون    ٣,٨٢٩,٤٦مليون بات، إضافة إلى مبالغ التمويل التي تبلغ                    ٤,٦٤٤,٢٨إلى    )  ج تاي  كرون   ف  لمصر 
، تم زيادة رأس مال المصرف              ٢٠٠٦وفي أكتوبر ونوفمبر           ) ٧:  ٢٠٠٥المصرف الإسلامي بتايلاند،           ( . بات  

يون بات،    مل   ٣١,٣٢٠وزارة المالية، وقد بلغ رأس ماله                  الإسلامي بتايلاند وتمت خصخصته تحت إشراف              
  : قيمة الأسهم، وباقي القيمة موزعة كالتاليمن إجمالي  % ٤٨,٥٤تمتلك وزارة المالية نسبة 

 .%٣٩,٨١٣مصرف عوم سين  -
 . %٩,٨٣٠ونج تاي رمصرف ك -
 .%٠,٣٣٥ )Thailand Prosperity Fund(صندوق الاستثمار المفتوح توي تون  -
 )SMEs Venture Capital Fund(سطة صندوق الاستثمار  وخصخصة المشروعات الصغيرة والمتو  -

٠,٢٤٠%. 
 .%٠,١٩٢)CIMB Thai Bank( مصرف سي أي عيم بي تاي -
 .%٠,١٦٧ ) Bank Islam Brunei Darussalam(المصرف الإسلامي بروني دار السلام  -
 .%٠,١٦٧ )Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei(سلامي بروني صندوق الأمانة الإ -
 .%٠,١٦٠ )Dhipaya Insurance( شركة تيفايأ للتأمين -
 .%٠,١٢٨مصرف نخان لوانج  -
  )١٠١: ٢٠٠٩بتايلاند،  المصرف الإسلامي.(%٠,٤٢٧ أخرى جهات -

تايلاند      ٢٠٠٩وفي عام      لبلدان الإسلامية وغير                          بح م تمر  ا لركود الاقتصادي كغيرها من  ا لة من  ا
شاكل السياسية التي تعصف وتضرب         الإسلامية، بسبب تدني مستوى النمو الاقتصاد في العالم، فضلا عن الم                         

التايلاندي، ومع ذلك فقد حاولت الحكومة المركزية                       ي بالبلد بين الحين والآخر، وأدت إلى تدهور الاقتصاد                       
ويفتخر   .  إنعاش الحالة الاقتصادية، وذلك باستخدام جميع الطرق والأدوات المختلفة منها المالية والنقدية                                          

يلاند            بتا الإسلامي  لمصرف  لشريعة الإسلامية                        بصفت  -ا ا لية وفق  لما ا الخدمات  بتقديم  تعنى  لية  ما ه مؤسسة 
بمساهمته في إنعاش الحالة الاقتصادية للبلد، من حيث إقامة المشاريع الخيرية المختلفة، مثل                                  -للمسلمين ولغيرهم    

لتعاونية الإسلا                                          ا مية،  مشروع تمويل المحتاجين، ومشروع تمويل الإعداد المهني، ومشروع دعم الجمعيات 
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، وذلك     وغيرها   ومشروع دعم المدارس الإسلامية، ومشروع دعم الشركات العاملة في مجال الحج والعمرة،                                        
بأهمية المساهمة في تنشيط الحالة الاقتصادية في البلد ورفع مستوى المعيشة                            القائمين على المصرف        إيمانا من    

لقد  .  في إدارة المؤسسة أو في تقديم الخدمات للعملاء                   للأفراد وتنمية اتمع، إضافة إلى السعي نحو التميز سواء                     
خطة لتطوير تقديم الخدمات المالية على نحو أفضل من ذي قبل،                      صرف الإسلامي بتايلاند في هذا العام             وضع الم   

وفتح فروعا جديدة للمصرف في أنحاء البلاد، وعمل على توسيع قاعدة العملاء الصغار وتمويلهم، وابتكار                                        
 )٥- ٤:  ٢٠٠٩المصرف الإسلامي بتايلاند،           (   . جديدة، وتطوير نظم التقنيات للمعاملات المختلفة                 منتجات مالية    

حالة الانكماش في اقتصاد البلد فإن المصرف الإسلامي بتايلاند قد استطاع أن يرفع مبالغ التمويل إلى                                      برغم  و 
م السابق، وبلغت        زيادة عن العا        % ١٢٧م، وهي تقدر بنسبة        ٢٠٠٩مليون بات في العام          ٢١,٢٧٠,٩٧

زيادة عن العام السابق،             % ١٠٥مليون بات، وهي تقدر بنسبة            ٢٠,٨٦١,٢٨الودائع لديه في ذات العام               
زيادة عن العام السابق،             % ٩٠مليون بات وهي تقدر بنسبة           ٢١,٥٠٨,٢٤وبلغت ممتلكات المصرف كذلك           

يون بات بينما كانت في العام          مل  ٣٥٥م، بـ    ٢٠٠٩المصرف في العام         ى كما تقدر الأرباح الصافية لد            
مليون بات فقط، علما بأن هذا النمو والتطور كان متماشيا مع الاستراتيجيات التي وضعها                               ٢,٠٩م،   ٢٠٠٨

وبفضل هذه الانجازات التي حققها                ) ٣٤:    ٢٠٠٩المصرف الإسلامي بتايلاند،           ( . المصرف الإسلامي بتايلاند         
، وجائزة     ) ألفا  ( مي في جنوب شرق آسيا لسنتين متتاليتين من           المصرف، فقد حصل على جائزة أفضل مصرف إسلا               

 )٣٥:    ٢٠٠٩المصرف الإسلامي بتايلاند،           . ( أفضل مصرف إسلامي في تايلاند من وكالة الأنباء المالية الإسلامية                        
وزيع   علاوة على ذلك فقد قام المصرف الإسلامي بتايلاند بدورٍ بارزٍ في خدمة الأقلية المسلمة، وذلك عن طريق ت                                         

المصرف الإسلامي بتايلاند،          (   وخاصةً الطلبة الدارسين في المدارس الإسلامية وغيرها سنوياً،                         الزكاة على المحتاجين        
:   ٢٠٠٦المصرف الإسلامي بتايلاند،           ( ومساعدة بعض الأسر التي تعرضت لكوارث أو حوادث،                     )  ٣٢:  ٢٠٠٨

المصرف الإسلامي       (   ق عقد الندوات والمؤتمرات،             أضف إلى ذلك ما يقوم به المصرف من دورٍ توعويٍ عن طري                      )  ٢٩
المصرف الإسلامي بتايلاند،          (   خاصةً فيما يتعلق باستثمار الأموال وتمويل المشروعات التنموية،     ) ١٣: ٢٠٠٤بتايلاند، 
فضلاً عن قيام المصرف بتقديم القروض الحسنة للمحتاجين من الطلبة لمواصلة دراستهم وبدعم من                               )  ٢٧:  ٢٠٠٦

ومساهمته في جوائز مسابقات القرآن الكريم وبعض البرامج                          ) ١٣:  ٢٠٠٤المصرف الإسلامي بتايلاند،           ( الحكومة،    
  )٤٩: ٢٠٠٩المصرف الإسلامي بتايلاند، ( .الخيرية كمشروع إفطار الصائمين وغيرها

بروز فكرة إنشاء بالمصرفية الإسلامية بتايلاند قد مرت بتطورات ملموسة بدءًا  صناعةالأي أن 
كرونج لدى مصرف التقليدية ثم المصرف الخاص  ا بالنوافذ الإسلامية لدى المصارفإسلامي ومرور مصرف

إلى إثبات وجوده  )Islamic Bank of Thailand Act(تاي ثم المصرف المستقل وفق قانون المصرف الإسلامي بتايلاند 
إلى مرحلتين أساسيتين، بتقسيمها  صناعة المصرفية الإسلاميةالمراحل تطور تلخيص ويمكن . وترسيخ قواعده
تعتبر وهي ) ٢٠٠٨ -٢٠٠٤(من إنشاء المصرف الإسلامي بتايلاند  السنوات الخمس الأولى :المرحلة الأولى

هي المرحلة التي تلت ذلك  :والمرحلة الثانيةمرحلة التأسيس والتثبيت لصناعة المصرفية الإسلامية بتايلاند، 
  . التطوير والابتكارحيث 
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، خاصة في الجانب الفقهي،         وظفيه بالاهتمام بالناحية التوعوية لم            أن يقوم المصرف        الباحثان     ح  ويقتر  
  . بما يقدمونه من خدمات لعملاء المصرف الشرعية والفقهية ليكون لديهم الحد الأدنى من الدراية

  
  :م٢٠٠٢نظرات في قانون المصرف الإسلامي بتايلاند سنة : ثالثًا
  

تنظمها لائحة خاصة      التقليدية    ة لدى المصارف      ة في النوافذ الإسلامي        ة الإسلامي   الي إدارة الخدمات الم            إنّ  
إلى القوانين الخاصة لتلك المصارف مثل قانون المصرف                     المركزي التايلاندي، بالإضافة               صادرة من المصرف       

وقانون مصرف       ) Government Savings Bank Act( وقانون مصرف عوم سين          ) Commercial Banking Act(   التجاري    
وغيرها، وينظم       )  Bank for agriculture and agricultural cooperatives Act(   كسيد   كان    ن سحاكو   ليء    كسيد   كان  

ة الصادرة في      م، بالإضافة إلى اللوائح الوزاري                 ٢٠٠٢لسنة  صادر   المصرف الإسلامي بتايلاند قانون خاص               عمل  
تمهيد،  :  على خمس وخمسين مادة موزعة على            ى ، واحتو    م ٢٠٠٢أكتوبر     ١٥شأنه، وقد صدر هذا القانون في             

لتنظيم كلاً من              لهيئة                                      :  وتسعة أقسام تتناول با لمال، والأهداف، والإدارة، والمدير، وا لتأسيس، ورأس ا ا
الاستشارية للمصرف الإسلامي بتايلاند، والرعاية والتنفيذ والرقابة، وتدقيق الحسابات والتقرير، والتحقيق ثم                                           

  )م٢٠٠٢قانون المصرف الإسلامي بتايلاند لسنة (.وباتأخيراً العق
منه على أنه يتوجب على المصرف الإسلامي بتايلاند أن تكون لديه  ٣٢قد نص القانون في المادة و

تقديم المشورة هذه الهيئة تتولى وعلى أربعة،  ونهيئة استشارية، تتكون من رئيس وعدد من المستشارين لا يزيد
شطة التجارية التي يقوم ا المصرف مع عملائه، إضافة إلى توجيه العاملين بالمصرف تفادياً في المعاملات والأن

  .لأي إجراء قد يتخذ بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية
تلك توصيف الشرعية في يرد فيه وصف من القانون المذكور لم  ٣٢المادة نص ومن الملاحظ أن  

ائها، وهذا يعني أن القانون لم يشترط في هؤلاء الأعضاء أن يكونوا مواصفات أعضفيه ذكر يالهيئة، ولم 
هم ديشرعيين أو متخصصين في المعاملات المالية الإسلامية، بمعنى أنه يمكن أن يكون أعضاء الهيئة ممن ليس ل

الهيئة صفة  خلفية شرعية أو علم بالمعاملات المالية الإسلامية، إضافة إلى ذلك فإن القانون لم يمنح قرارات هذه
الإلزام، ومن ثم فإنّ للمصرف الإسلامي الحق في الأخذ أو عدم الأخذ بأي من الاستشارات التي تصدرها 

، وهذا الوضع الهيئة؛ فضلا عن أن أعضاء الهيئة الاستشارية الحاليين اثنان منهم فقط متخصصون في الفقه
  .د هذا البحثإعدا إلى وقتومنذ إنشاء المصرف الإسلامي بتايلاند مستمر 

ومن ثم  القائم حالياً، إنشاء المصرف الإسلامي بتايلاند،اقتصر على ويلاحظ كذلك أن هذا القانون 
ر قانون جديد، ويقترح الباحثان أن يصدر قانون اصدإفإنّ إنشاء مصرف إسلامي مستقل آخر يحتاج إلى 

توي على إمكانية إنشاء المزيد من خاص بالمصارف عموماً، أو بالمصارف الإسلامية على وجه الخصوص، يح
بإنشاء المصارف الإسلامية لإحدى  الترخيصالمصارف الإسلامية حسب الحاجة، وأن تعطى صلاحية منح 

الجهات المختصة، مما قد يساعد على إيجاد نوع من المرونة في إنشاء المصارف الإسلامية، مع فتح اال 
  .خرى تتنافس فيما بينهاأسلامية للمستثمرين ورجال الأعمال بإنشاء مصارف إ
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على أن من أهداف  ١٢وبرغم ما تقدم فإن للقانون بعض المزايا منها أنه نص صراحة في المادة 
هي الحبس ولمن لم يلتزم بذلك،  ٤٧المصرف تقديم الخدمات المالية البعيدة عن الربا، وخصص عقوبة في المادة 

    . المالية بما لا يزيد على مئة ألف بات مدة لا تزيد على السنة الواحدة أو الغرامة
 المصرف الإسلامي بتايلاندفي  الاقتناءوالإجارة نموذج : الفقرة الثانية

  :الاقتناءتعريف الإجارة و: أولاً
  

يقدم المصرف الإسلامي بتايلاند كغيره من المصارف الإسلامية المنتشرة في العالم منتجات وخدمات 
الإجارة تقديم خدمة في المصرف هذا وقد بدأ ،- نحن بصدد دراستهاتيال-الاقتناءوالإجارة خدمة ،منها متنوعة

تاريخ ة لدى المصرف الإسلامي بتايلاند، رئيس الهيئة الاستشاريمع مقابلة شخصية ( سنتين،ذ الاقتناء منو
  .دافي نفس الوقت تدر عائدا جيوباعتبار أا أداة متحركة وحيوية وقصيرة الأجل  )م١٤/١٢/٢٠١٠

الاقتناء بأا نوع من الإجارة وهي الإجارة المنتهية وعرف المصرف الإسلامي بتايلاند الإجارة ولقد 
 هاالسلعة ليؤجربشراء المصرف  حيث يقوم، معينة في سلعة -حديثًا في الفقه الإسلاميالمعروفة  –بالتمليك

رة العقد مع سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق للعميل مع وعد منه بنقل الملكية المذكورة للعميل عند اية فت
  )٢٤: المصرف الإسلامي بتايلاند، ب ت( .اعليه

وقد حاول بعض الكتاب والباحثين المحدثين تعريفها بما يناسب تطبيقها في كثير من المؤسسات المالية، 
دهما للآخر شيئا بمبلغ معين عقد بين طرفين يؤجر فيه أح: "الذي عرفها بأامحمد رواس قلعة جي  ومن بينهم

قلعة جي، ". (من المال لمدة معينة، بشرط أن تؤول ملكية هذا الشيء إلى المستأجر في اية المدة المتفق عليها
٨٦: ١٩٩٩.(  

اتفاق إيجار يلتزم فيها المستأجر بشراء الشيء المؤجر في : "محي الدين القرة داغي بأا يعل هاوعرف  
: ٢٠٠٠القرة داغي، ". (ا أو فيما بعدلال مدة الإيجار أو بعدها بسعر يتفق عليه مسبقًالوقت المتفق عليه خ

٤٩٠(  
يقومان على دمج عقدين في          ما إ ، حيث   ينمانع  غير  و  ينغير جامع    ينالتعريف    ين ويرى الباحثان أن هذ          

تلقائيا بعد دفع      المستأجر    إلى   المؤجر    من  العين   ملكية  حيث تنتقل   عقد الإجارة وعقد البيع،            :  عقد واحد، وهما       
 الإجارة    ( ، ولعل سبب انتهاج الفقهاء المعاصرين هذا النهج في تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك                             القسط الأخير     

والإسلامية تطبق هذا النهج، وذلك للخروج                أ التقليدية     أن معظم المؤسسات المالية سواء            يعود إلى     ، ) الاقتناء    و 
ومن المناسب في     . ؤثر سلبا على البائع في حالة ما إذا لم يوف الثاني جميع الأقساط                       من البيع بالتقسيط الذي قد ي          

لآخر سلعة معينة مقابل     ل عقد بين طرفين يؤجر أحدهما          :  على أا     الاقتناء    و  الإجارة       رأي الباحثين أن تعرف          
 مستقل ستأجر بعقد   أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة،تنتقل بعدها ملكية السلعة للم                            

بعقد  " وقد تحرز الباحثان بعبارة            . أو الهبة     وفق أحكام البيع        عليها  عند سداده لآخر قسط أو بشروط متفق             
شرعي يتمثل في   الوقوع في محظور        عن انتقال الملكية بموجب عقد الإجارة الأول، لما في ذلك من                          "  مستقل 
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وهو     ) ٥٣٣الترمذي، ب ت،         ( ، بيعتين في بيعة   و أ  ) ٣٢٥-٣٢٤:  ٢٠٠١ابن حنبل،    (   ، القيام بصفقتين في صفقة     
    .ما ورد النهي عنه في السنة المطهرة

الاقتناء في المصرف الإسلامي بتايلاندالإجراءت القانونية للإجارة و: اثاني:  
  

 الإجارة المنتهية بالتمليك        ب -سبق كما  -الاقتناء المعروفة لدى الكتاب والباحثين                  عملية الإجارة و       تحتل  
من المنتجات    خاصة وأا     ، مة ضمن الخدمات المالية الشرعية التي يقدمها المصرف الإسلامي بتايلاند                       مكانة مه   

، كما أا تعتبر      وتداول السيولة واستثمارها            وتحريكها،     س الأموال       و المالية المعاصرة التي تقوم على تدوير رؤ                
متلاك بعض السلع التي        دود لا   المح  أصحاب الدخل       حاجات   شباع  دف إلى إ     بيع التقسيط،     عملية بديلة عن     

لأصحاا     السلع  دف كذلك إلى ترويج          ، و  دفعة واحدة      قيمتها   تسديد  يحتاجوا مثل السيارات، ولا يمكن لهم 
  .وحمايتها من الكساد

شهرا حسب رغبة      ٨٤- ١٢في المصرف الإسلامي بتايلاند ما بين               مدة عقد الإجارة والاقتناء              وتتراوح      
الإسلامي      المصرف   (   كون محل العقد السيارات أو المكائن              ي وغالبا ما       تايلاندي،       بات   ١٠٠,٠٠٠العميل، وبحد أدنى         

-http://www.ibank.co.th/2010/th/news/ibankبتايلاند،     المصرف الإسلامي      (   . أوالطائرات         ) ٣- ٢: بتايلاند، ب ت      
news-detail.aspx?txtPage=1&Types=1&ID=93       ام المصرف الإسلامي        ولقد ق     . ) م ٢٠١٠/ ١٢/ ١، تاريخ التصفح

المتخصصة في     م بشراء أسهم شركة ناوا للتأجير           ٢٠١٠أغسطس    ٤بتايلاند مؤخرا وعلى وجه التحديد في               
وتم تغيير اسم الشركة من شركة ناوا              ) ١٩:  ٢٠١٠أغسطس    ٥جريدة مأتيجون،        (   تقديم خدمة الإجارة والاقتناء،               

 ، (Amanah Leasing Public Company Limited)شركة أمانة للتأجير       إلى    ) (Nava Leasing Public Company Limitedللتأجير  
وتعتبر هذه الخطوة من أهم الإنجازات                  ) م ٢٠١٠أكتوبر     ١٩، ٢/٢٥٥٣ استثنائية للشركةقرار جمعية عمومية (

جديدة في مجال       اتح آفاق   ف الاقتناء على مستوى البلاد، حيث             الإسلامي في مجال الإجارة و            التي حققها المصرف       
المنتجات الاستهلاكية        ، خاصة المتعلقة بتوفير      شرعية للجمهور   ال  الية  الم  دمات   وسع من تقديم الخ      و ، الاستثمارات     

لا و ضخمة معدات وآليات        الشركات والمصانع تحتاج إلى             فكثير من   د والشركات والمصانع،            ا فرالتي يحتاجها الأ
صاحب السلعة أو البائع بيع السلعة بثمن              ىها دفعة واحدة، وفي نفس الوقت قد يخش               ئ تمتلك رأس المال لشرا         

فتأتي عملية الإجارة والاقتناء التي يوفرها المصرف                      الثمن ب من الوفاء      المشتري    فلا يتمكن   تقسيط ال مؤجل أو ب     
  .الإسلامي بتايلاند لتحل المشكلة

لعدم  ، وذلك     لاند تاي  في  تقع تحت رقابة القانون المدني والتجاري                   الاقتناء    و ن التطبيقات المعاصرة للإجارة            إ 
، مما يعني    وقد ألزم القانون أن يكون التعاقد بين المؤجر والمستأجر كتابيا                           لهذه التطبيقات،      وجود قانون خاص         

لك فإن   ذ علاوة على     .  الاقتناء لدى المصرف الإسلامي            و أن شرط الكتابة ينطبق كذلك على عقد الإجارة                 
نتقال          با لقانون ينص  لم  ا د آخر قسط        ا رية           لكية بمجرد سدا لتجاري             ( . من الأقساط الإيجا المدني وا لقانون  ا

  .)٥٧٤-٥٧٢، المادة التايلاندي
كيفية   ) ١(   بند؛ تناول ال      بنداً   ٢٩لدى المصرف الإسلامي بتايلاند على              الاقتناء    و ويحتوي عقد الإجارة          

 بغرض سيارة    جر يستأ أن    العميل   د ا إذا أر      : على سبيل المثال    ونذكر    ،  الاقتناء و الإجارة أجرةأو حساب تكاليف 
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 ٥٠,٠٠٠قدره    و م الثمن    قدَّمُ فإنه ملزم بدفع       بات تايلاندي،         ٦٠٠,٠٠٠وكان ثمن هذه السيارة            ، الاقتناء    
بات تايلاندي، وإذا            ٥٥٠,٠٠٠للراغب بشراء السيارة أو العميل               كون مبلغ التمويل      وي  بات تايلاندي،        

ستكون ف .  سنويا  %   ٢,٥مش الربح     سنوات، ونسبة ها       ، أي خمس    شهرا  ٦٠كانت مدة الأقساط الإيجارية              
  :كالآتيالشهرية الأقساط الإيجارية 

  
  البيان البند

  بات تايلاندي ٦٠٠,٠٠٠  ثمن السيارة 
 بات تايلاندي    ٥٠,٠٠٠ مقدم الثمن من قبل المستأجر

 بات تايلاندي  ٥٥٠,٠٠٠ الإسلامي بتايلاندصرفمبالغ التمويل من الم
  سنوات ٥شهرا ٦٠ مدة الأقساط الإيجارية

 %٢,٥  نسبة هامش الربح 
  ٦٨,٧٥٠=  ٥  x  ٠,٠٠٠٥٥x٢,٥  حساب هامش الربح ومقداره

            ١٠٠  
  ٦١٨,٧٥٠=  ٦٨,٧٥٠+  ٥٥٠,٠٠٠  اموع الكلي 

  بات تايلاندي  ٣١٢,١٠=   ٧٥٠,٦١٨  قيمة قسط الإيجار الشهري 
         ٦٠     

  
 تحمل تكاليف التسجيل لدى الجهات الرسمية بتايلاندبالمستأجر لى إلزام من العقد ع )٤( بندال وينص
مقابلة ( ،)٢٧: ٣: ١٩٦٦الدارقطني، ( ،"المسلمون على شروطهم" :ديثوهو شرط جائز لح،باسم المصرف

ويرى  )م١٤/١٢/٢٠١٠رئيس الهيئة الاستشارية لدى المصرف الإسلامي بتايلاند، تاريخ مع شخصية 
حتى لا يتم ضمن الأجرة،  هاويحسبوهو المصرف، هذه التكاليف، أن يتحمل المؤجر ن الأفضل الباحثان أنه م

لدى الجهات التسجيل المستأجر الدخول في شبهة الإخلال بالتوازن المفترض بين العوضين، ويجوز أن يتولى 
  .الرسمية نيابة عن المؤجر

ا موافق لم    وهو    ، لدورية تقع على المستأجر         أن مسؤولية الصيانة التشغيلية وا            على    ) ٥(   بندنص ال  كما ي  
على المؤجر     فتكون   الصيانة غير التشغيلية        أما نفقات    في دورته الثانية عشرة،           الدولي     مجمع الفقه الإسلامي        ه قرر  

في ويستند المصرف        ) ٦٩٨:    ١،  ١٢،ع  ٢٠٠٠  مجمع الفقه الإسلامي،       (   لا على المستأجر طوال مدة الإجارة               
ز     لم  :" حديث  على  ذلك   جوا بلة شخصية   (   ، " سلمون على شروطهم    ا لهيئة الاستشارية لدى          مع  مقا ا رئيس 

ريخ                تا يلاند،  بتا الإسلامي  لمصرف  أكد       ) م ٢٠١٠/ ١٢/ ١٤ا عليه   وهذا ما  لمراجعة         ت  وا المحاسبة  هيئة 
أن    لا يجوز : "حيث ورد تحت أحكام المنفعة والعين المؤجرة ٥/١/٧الية الإسلامية في المعيار رقم مؤسسات الملل

ويجوز توكيل المؤجر         .  ط المؤجر على المستأجر الصيانة الأساسية للعين التي يتوقف عليها بقاء المنفعة                        يشتر 
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جر                     لمؤ ا ب  حسا على  نة  لصيا ا ت  ا ء ا جر بإ جر  جر     .  للمستأ لمستأ ا على  ية                و ر و لد ا و  أ لتشغيلية  ا نة  لصيا ا
  .)١٣٨: ٢٠٠٧،الإسلاميةسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اهيئة المح(.")العادية(

على المستأجر في حالة تقصيره في حفظ            الهلاك الكلي للسلعة       مسؤولية ضمان     أن   على   ) ٧(   بند  وينص  
 هوهو متوافق مع ما قرر          ،  الأعيان المؤجرة وتعديه وتفريطه، وأما في حالة عدم تقصيره فالضمان على المؤجر                                

لاك والتعيب تكون على البنك بصفته           تبعة اله   :" أن ب مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة، وفي المبدأ الخامس                        
عليه                              ئذ  عند لتبعة  ا ن  فتكو جر  لمستأ ا من  تقصير  و  أ بتعد  لك  ذ يكن  لم  ما ت  للمعدا لكا  . ما لفقه    ( " ا مجمع 

يكون ضمان   :" أن ب في دورته الثانية عشرة           مجمع الفقه الإسلامي       عليه    أكد  و   ) ٣٠٦:    ٣،١ع ، ١٩٨٦الإسلامي، 
وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشىء من تعد                    على المستأجر      العين المؤجرة على المالك لا           

:   ١،  ١٢،ع  ٢٠٠٠  مجمع الفقه الإسلامي،       ( . " المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشىء إذا فاتت المنفعة                        
تحت     ٨/ ١/ ٥الية الإسلامية في المعيار رقم           مؤسسات الم   هيئة المحاسبة والمراجعة لل           القرار    أخذ ذا      وقد  ) ٦٩٨

العين المؤجرة تكون على ضمان المؤجر طيلة مدة الإجارة ما لم يقع من                          " : أحكام المنفعة والعين المؤجرة في قوله              
  .)١٣٩:  ٢٠٠٧سبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، اهيئة المح(."تعد أو تقصيرالمستأجر 

ولية المستأجر بغض النظر         مسؤ   ضمنالضمان يقع     فقد نص العقد على أن        وأما الهلاك الجزئي للسلعة           
في بيد أن المصرف قد استند          ، كورين آنفًا     ذعن حالة تقصيره أو عدم التقصير، وهو يخالف صراحة القرارين الم                         

ذريعة تضييع أموال الناس          ل   اً المصلحة العامة وسد      وعلى     " المسلمون على شروطهم      "   : حديث  على  ذلك   جواز    
جعل يد الأمين      المصرف في       أمران معتبران شرعاً واستند عليه           اس  وإتلافها، حيث إن المصلحة وصيانة أموال الن                  

ن تكون يده يد       يشترط أ   نص أو   ي عند إبرام عقد الإجارة مع المستأجر                  بغير رضاه،والمصرف        يد ضمان جبرا و     
ان ضم  يحقق للمصرف    ضمان، فعندها يعتبر المستأجر ضامنا برضاه واختياره، أضف إلى ذلك، أن هذا الشرط                              

في يد المستأجر وعدم الخوف من ضياع رأسماله على أقل تقدير، وخاصة في                              المستأجرة سليمة    بقاء العين    
 ، فضلاً  الاقتصاد في كثير من دول العالم              الظروف الحالية التي نعيشها بسبب الإضطرابات السياسية وسوء حال                      

رية لدى المصرف الإسلامي           رئيس الهيئة الاستشا      مع  مقابلة شخصية   ( . عن انعدام الثقة ونحوها في هذه الأيام                 
من  -تقصيره وعدم تقصيره       -ويقترح الباحثان أن يفرق بين الحالتين                 ، ) م ٢٠١٠/ ١٢/ ١٤بتايلاند، تاريخ        

  .كما هو في مسألة الهلاك الكلي للسلعةفي الهلاك الجزئي  المستأجر
ذلك   جواز    في  استند المصرف الإسلامي          وقد    تأمين السلعة المؤجرة،        فقد ألزم المستأجر ب        ) ٩(   بندأما ال    

لبنود،                ا قي  با استند عليها في  لتي  ا بلة شخصية   ( على الحجج  المصرف              مع  مقا رية لدى  لهيئة الاستشا ا رئيس 
أن   ان ا،ويقترح الباحث       يتكافل   تأمينها تأميناً    يشترط أن يكون       ولم    ) م ٢٠١٠/ ١٢/ ١٤الإسلامي بتايلاند، تاريخ           

 نيابة عن المؤجر لأن الضمان من مسؤولية المؤجر،                  من الأجرة، ويؤمن المستأجر              اً تكاليف التأمين جزء       تكون   
هو ف لذلك   ة،  كلي  م أ  ةجزئي   تكان  أ الهدف من التأمين هو ضمان خسارة هلاك العين المؤجرة سواء                       خاصة وأن     

 مسؤولية المؤجر، وعلى المؤجر أن يُ                منمن ضؤ لأنّ   ، الإسلامي     رة لدى شركات التأمين        ؤجَّ العين المُ     على  نم 
 رممح هو  و ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير                             لتأمين التجاري       
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لفقه           اوليكون متوافقً      ) ٧٣١:    ٢،  ٢ع ،  ١٩٨٦مجمع الفقه الإسلامي،        (   ، شرعا  مع ما ذهب إليه مجمع ا
يتحملها  و  ، لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك              تكون   نفقات التأمين      "   : أن ب الثالثة      الإسلامي في دورته        

على تأمين العين        إذا اشتمل العقد      " هبأن  أيضا   دورته الثانيةعشرة          في  أيضا   مجمع الفقه الإسلامي       قد نص   و  ، " البنك  
               المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاوني  مجمع الفقه    ( . " وليس المستأجر       ا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر             ا إسلامي

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية              أيضا     عليه  ت أكد  وهذا ما       ) ٦٩٨:    ١،  ١٢،ع  ٢٠٠٠  الإسلامي،    
له أن يؤمن عليها عن         ويجوز   : " تحت أحكام المنفعة والعين المؤجرة في قوله                ٨/ ١/ ٥الإسلامية في المعيار رقم          

 أخذها في الاعتبار        للمؤجر   طريق  التأمين المشروع كلما كان ذلك ممكناً، ونفقة التأمين على المؤجر، ويمكن                            
أي تكلفة إضافية زادت على ما كان             بعد العقد    ضمناً عند تحديد الأجرة، ولكن لا يجوز له تحميل المستأجر                  

الأجرة           عند تحديد  لتأمين على حساب                           .  متوقعاً  ا ء  ا بإجر م  لقيا با لمستأجر  ا يوكل  ن  أ للمؤجر  كما يمكن 
  .)١٣٨:  ٢٠٠٧،الإسلاميةسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اهيئة المح(".المؤجر

ق في الحفي حالة تخلف المستأجر عن سداد ثلاثة أقساط متتالية فللمؤجر  على أنه )١٦( بندال وينص
 قبعد ذلك الحخلال ثلاثين يوما،وله المتأخرة خطاب إنذار إلى المستأجر بوفاء الأقساط إرسال إاء العقد بعد 

  .جارة في الفقه الإسلاميمتوافق مع أحكام الإذا الحكم السلعة المؤجرة، وهاسترجاع  في
تنتقل ملكية السلعة  ،بعد انتهاء فترة الإجارة وسداد جميع الأقساط الإيجارية هأنب )٢١( بندويقضي ال
  .هبذلك وفقا لما ألزم القانون المدني والتجاري التايلاندي و ،تلقائيا إلى المستأجر

لباحث     و  ا بتايلاند             أنّ   ان يرى  المصرف الإسلامي  م    على  برا أو           ينين مستقل  عقد  إ لبيع  ا  الإجارة ثم 
،أضف إلى ذلك أنه لا         ، فلابد من الفصل      الاقتناء    حيث لا يجوز دمج العقدين في عقد واحد الإجارة و                     ، الهبة  

المؤجرة، وإنما هي أجرة في مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة،                           ط المدفوعة جزءًا من قيمة السلعة           يجوز اعتبار الأقسا
ثم البيع أو الهبة، يجب أن يكون هناك زمن فاصل بين انتهاء عقد الإجارة وبداية عقد            لذا في حالة عقد الإجارة

مي بعدم جواز هذه الصورة            البيع، ولا يكون الانتقال بينهما تلقائيا، ولقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلا                            
إجارة ينتهي بتملك        عقد : " حيث وصف القرار الصورة الممنوعة بأا               من الصور الممنوعة شرعا،           اه واعتبر   

بحيث تنقلب   دة المحددة، دون إبرام عقد جديد،                  العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال الم                       
أما الصورة الجائزة التي             ) ٦٩٨:    ١،  ١٢،ع  ٢٠٠٠  مجمع الفقه الإسلامي،       (   ، " الإجارة في اية المدة بيعا تلقائياً              

قل كل منهما عن الآخر زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد                     وجود عقدين منفصلين يست       :" نص عليها امع    
مجمع الفقه    ( ". والخيار يوازي الوعد في الأحكام                .  عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في اية مدة الإجارة                          

وقد نص أيضا القرار في الدورة الخامسة على أن يكون خيار شراء                             ) ٦٩٩:    ١،  ١٢،ع  ٢٠٠٠  الإسلامي،    
  .)٢٧٦٤:  ٤، ٥،ع١٩٨٨ مجمع الفقه الإسلامي،( .جورة بعد انتهاء مدة الإجارة بسعر السوقالعين المأ

أيضا، وهذا ما         ينمستقل  ين بعقد  ابشرط أن يكون       ة أما في حالة ما إذا كانت إجارة ثم هبة، فإا جائز                      
مجمع  ( ". ائز بعقد منفصل   إن الوعد بة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة ج                      " :  نص عليه القرار في دورته الثالثة              

للمؤسسات المالية       قرار هيئة المحاسبة والمراجعة           أيضا    ولقد أصدر      ) ٣٠٦:    ٣،١ع ، ١٩٨٦الفقه الإسلامي،      
شترط أن يكون هنالك عقد بيع مستقل عن عقد الإجارة، وأن                     ا حول طرق تملك العين المؤجرة، و               الإسلامية   
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 االهيئة طرق     قرار    على الوعد، وذكر         اا كان عقد البيع قائم        جارة في حالة ما إذ         لا ينص على أنه جزء من عقد الإ           
  : لتملك العين المؤجرة وهي

  .بثمن حقيقي، أو بتعجيل أجرة المدة الباقية، أو بسعر السوق رمزي،أو بثمن بالبيع وعد-أ
 .وعد بالهبة-ب
، الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة سبةاالمح هيئة(.عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط-ت

١٤١: ٢٠٠٧(. 
في البند الثاني والثالث، يقضي بإلزام الواعد إذا كان دخل في  قرار مجمع الفقه الإسلامي ولقد صدر

  :  ودخل الموعود فيه، وهذا نص القرار سبب
يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر،  –وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد  –الوعد  -١
ويتحدد أثر الإلزام في هذه . هو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعدو

 .الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر
لخيار للمتواعدين، كليهما أو          تجوز في بيع المرابحة بشرط ا            –وهي التي تصدر من الطرفين            –المواعدة      -٢

أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإا لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث                                            
بيع الإنسان ما ليس        ن ع     يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي                         

  .)١٦٠٠-١٥٩٩:  ٢، ٥،ع١٩٨٨ ي،مجمع الفقه الإسلام(".عنده
، الأقساط الإيجارية         سداد   تعويض يدفعه المستأجر في حال تأخره عن               على   ) ٢٢،٢٣( ان   بندينص ال   و   
بر الضرر المتأتي من التأخير،           ،وهذا التعويض هو لج         في المصالح العامة       منه  صرف  ي في صندوق خاص      ليوضع  

رئيس الهيئة الاستشارية لدى          مع  مقابلة شخصية   ( . ارية  لحفاظ على انتظام المستأجر في سداد الأقساط الإيج                   ا و 
  .)م١٤/١٢/٢٠١٠المصرف الإسلامي بتايلاند، تاريخ 

االله   هي حرم   ذربا الجاهلية ال      ل لمشاته   هذه الغرامة أو هذا التعويض               يجوز اشتراط       أنه لا    ان يرى الباحث     و 
، ويكون ذلك       سداد الأقساط الإيجارية           أجر في   المستتأخر لضمان عدم  على المؤجر أخذ الاحتياطات اللازمةو،ورسوله

، وإن كان صرف مبلغ التعويض في وجوه الخير كما هو منصوص في قرار                   حقهله كفل التي تالضمانات اللازمة  بأخذ
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، قد يعطي تفسيراً آخر للمسألة، وهي أن هذا المبلغ هو بمثابة                                        هيئة 

لا تعود على الطرف الآخر بل تصرف في وجوه الخير، وهذا الأمر، وذا التفسير لا يوجد ما يمنعه شرعاً،                                         غرامة   
يجوز أن ينص في الإجارة أو             :" وهذا هو النص الذي وضعته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية                            

ماطل بالتصدق بمبلغ محدد أو نسبة من الأجرة في حالة تأخره                     الإجارة المنتهية بالتمليك على التزام العميل المستأجر الم                     
عن سداد الأجرة المستحقة في مواعيدها المقررة، بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير بالتنسيق مع هيئة الرقابة                                            

  .)١٣٩:  ٢٠٠٧، سبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةاهيئة المح(."الشرعية للمؤسسة
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  :الاقتناء في المصرف الإسلامي بتايلاندعملية الإجارة و خطوات: ثالثًا
  

  :تتم على النحو الآتي الاقتناء عند المصرف الإسلامي بتايلاندوجارة للإهنالك خطوات عملية
٢  
٣  

                                             ٤  
  

                       ١                       ٥      ٦  
 
  
  

بعقد الإجارة ثم الاقتناء اقتناءها العميل يريد الة السيارات لاختيار السيارة التي كوبل العميل يتص-١
 . المصرف صرف مع مراعاة الشروط التي حددهامع الم

على إتمام يحلل قدرة العميل المالية وثمنها لالسيارة بنوع وكالة يتم إخطار المصرف من طرف ال-٢
 .ى المصرفوفق إجراءات مطبقة لدالصفقة 

شراء السيارة المذكورة بالموافقة على وكالة الالمصرف يخطر بعد موافقة المصرف على الطلب، -٣
 .للعميل بعد ذلك واقتناء اتأجير هاليؤجر

، يدفع المصرف ثمن السيارة مع أتعاب الوكالة لوكالة للسيارة لعميلواستلام ابعد توقيع العقد، -٤
 .السيارات خلال مدة متفق عليها

 .يدفع العميل الأقساط الإيجارية وفق شروط متفق عليها، وخلال مدة الاتفاق-٥
  .)٢٦: المصرف الإسلامي بتايلاند، ب ت ( .ينقل المصرف ملكية السيارة للعميل بعد دفع آخر الأقساط الإيجارية- ٦

السلعة التي أراد من الأفضل ألا يوكل المصرف الإسلامي بتايلاند المستأجر في شراء  هأن انالباحثويرى 
ثم  السلعة في ملكيته،قع يشتريها المصرف بنفسه عن طريق لجنة المشتريات بالمصرف، لتاستئجارها وإنما 

وألا تنتقل ملكية السلعة المؤجرة تلقائيا بعد انتهاء فترة الإجارة وسداد جميع الأقساط  ،يؤجرها للمستأجر
  .هكما سلف بيانوإنما تنتقل بعقد آخر  الإيجارية،

  
  : المقترحات
توعية موظفيه فيما يتعلق بالخدمات المالية             ل أو دورة خاصة         توعوية    قترح أن يقوم المصرف بحملة         يُ -١

 .للعملاءمن خدمات  موبما يقدملديهم الحد الأدنى من المعرفة الإسلامية حتى يكون 
، وأن يشترط      " الاستشارية    الهيئة   " بدلا من    "  هيئة الفتوى والرقابة الشرعية            " يقترح أن يستخدم اسم        -٢

أو متخصصين في المعاملات المالية الإسلامية، فضلا عن منح صفة                    مؤهلين في الشرعية      في أعضائها أن يكونوا          
 .الإلزام لقرارات هذه الهيئة

وكالة صرفالم
  تالسيارا

عميلال
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يقترح أن يصدر قانون خاص بالمصارف الإسلامية على وجه العموم، يحتوي على إمكانية إنشاء                                  -٣
بإنشاء المصارف الإسلامية            الترخيص   لامية حسب الحاجة، وأن تعطى صلاحية منح             المزيد من المصارف الإس          

لإحدى الجهات المختصة، مما قد يساعد على إيجاد نوع من المرونة في إنشاء المصارف الإسلامية، وفتح اال                                         
 .أخرى تتنافس فيما بينها لرجال الأعمال لإنشاء مصارف إسلامية

يوكل المصرف الإسلامي بتايلاند المستأجر في شراء السلعة التي أراد                          من الأفضل ألا        هأن   يقترح  -٤
لت                    استئجارها وإنما        لسلعة في ملكيته،      قع يشتريها المصرف بنفسه عن طريق لجنة المشتريات بالمصرف،  ثم ا

اط وألا تنتقل ملكية السلعة المؤجرة تلقائيا بعد انتهاء فترة الإجارة وسداد جميع الأقس                                .  يؤجرها للمستأجر     
 . المخالفة الشرعيةيتم الوقوع في أو هبة حتى لا  الإيجارية،وإنما تنتقل بعقد آخر إما بيعاً

المصرف   ويوصي الباحثان أن يعاد النظر في العقود التي تنظم عمليات الإجارة والاقتناء لدى                                    -٥
لبيع أو الهبة الذي تنتقل بموجب                       الإسلامي بتايلاند        ه العين المؤجرة إلى        بحيث يفصل عقد الإجارة عن عقد ا

ويتم    .  الإجارة ثم البيع أو الهبة            ينتخصيص عقدين مستقل    المستأجر بعد تمام سداد الأقساط الإيجارية، أي يتم                      
حكم الإجارة      المعاملة    أخذ  تالهبة، ف     عقد الإجارة ثم       عقد  البيع،أو      ثم عقد   عقد الإجارة       :  عقدين منفصلين    إبرام     

أخذ حكم البيع أو      ت ثم   ، ضمان وصيانة وتأمين وغيرها         تب على الإجارة من         رأثناء فترة سداد الأقساط، وما يت               
 .الهبة بعد ذلك

وهو المصرف،      أن يتحمل المؤجر      الفقرة السابقة، ب        في   ما يتعلق بالعقد المذكور          في   كما يوصيان   -٦
الدخول في     حتى لا يتم    ضمن الأجرة،       هاويحسب  باسم المصرف،       تكاليف التسجيل لدى الجهات الرسمية بتايلاند      

لدى الجهات الرسمية نيابة           التسجيل   المستأجر    شبهة الإخلال بالتوازن المفترض بين العوضين، ويجوز أن يتولى                        
 .عن المؤجر
من   اً جزء  العين محل الإجارة         تكاليف تأمين     تكون   أن   كما يوصي الباحثان فيما يتعلق ذا العقد،              -٧

الهدف  ف   ، من الضمان    ع  لضمان من مسؤولية المؤجر،والتأمين نو               الأجرة، ويؤمن المستأجر نيابة عن المؤجر لأن ا                    
لذلك   ا،  كلي  م أ  اجزئي  الهلاك كان أهلاك العين المؤجرة سواء التي تترتب في حال سارة الخمن التأمين هو ضمان 

لأن  ، الإسلامي     العين المؤجرة لدى شركات التأمين              على  نمسؤولية المؤجر، وعلى المؤجر أن يؤم    من ضمنهو ف
هو حرام    و أمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير                                  الت  

 .اشرع
وأخيراً يوصي الباحثان المصرف الإسلامي بتايلاند بتوسيع خدمة الإجارة والاقتناء لتشمل سلعا                                  -٨

اسة الشرعية لتفادي المحاذير            وأن تخضع باقي المنتجات والخدمات المصرفية لديه للدر                      أخرىمثل العقارات،          
  . التي قد تشوب هذه الخدمات والمنتجات الشرعية والأخطاء
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  المراجع
    

   .مؤسسة الرسالة: بيروت .١ط. مسند الإمام أحمد. ٢٠٠١ .ابن حنبل، أحمد
لتايلانديين الخريجين من          ال  اتحاد     نحو إنشاء المصرف الإسلامي في           . " ١٩٩٧.  يةامعات الباكستان      الج  طلبة ا

 أكتوبر   ١١المصرف الإسلامي ومعالجة الاقتصاد الإسلامي التايلاندي                     ورقةمقدمة إلى مؤتمر          "  تايلاند   
  .بتايلاند  .بفطانيم ٢٠٠٤

  .دار إحياء التراث العربي: بيروت.سنن الترمذي.ب ت. محمد بن عيسى الترمذي،
  .دار المعرفة: بيروت. سنن الدارقطني.١٩٦٦. علي بن عمر، الدارقطني
  . مطبعة أخبار مسلم: كوكبان. ١ط. الإسلامي الآمال الجديدة مع المصرف .١٩٩٨. نادين تؤمي

  .مأتيجونمطبعة : بانكوك . ١١٨٣٥ع. ٢٠١٠أغسطس  ٥. جريدة مأتيجون.٢٠١٠. شركة مأتيجون المحدودة
  .م٢٠١٠أكتوبر  ١٩ .٢/٢٥٥٣ استثنائية للشركةقرار جمعية عمومية .٢٠١٠. شركة ناوا للتأجير

  المدني والتجاري التايلاندي القانون
  قانون المصرف الإسلامي بتايلاند 
  قانون المصرف التجاري التايلاندي
  قانون مصرف عوم سين التايلاندي

  التايلاندي قانون مصرف كان كسيد ليء سحاكون كان كسيد
   .١٢ع .لاميمجمع الفقه الإس. ١ج ."الإجارة وتطبيقاا المعاصرة. "٢٠٠٠ .علي محي الدينالقرة داغي، 

لية       .  ١٩٩٩.  محمد رواس     ،  قلعة جي   لما لفقه والشريعة              المعاملات ا : بيروت   . ١ط   . المعاصرة في ضوء ا
   .دارالنفائس

في شأن تنمية     ٢.٣مجلس وزراء الحكومة التايلاندية رقم                 قرار    . ١٩٩٧.  مجلس وزراء الحكومة التايلاندية              
  .م١٩٩٧يوليو  ١٥تاريخ  .)لاميإنشاء المصرف الإس(الجنوبية الخمسة الحدودية  المناطق

  . ٣ع.١ج .مجمع الفقه الإسلامى مجلة.١٩٨٦. الإسلاميمجمع الفقه 
  . ٥ع.٤ج .مجمع الفقه الإسلامى مجلة.١٩٨٨. مجمع الفقه الإسلامي
  . ١٢ع.١ج .مجمع الفقه الإسلامى مجلة.٢٠٠. مجمع الفقه الإسلامي

  علام بالمصرف الإسلاميدائرة الإ: بانكوك  .بتايلاندالمصرف الإسلامي .٢٠٠٣. المصرف الإسلامي بتايلاند
  .م٢٠٠٤التقرير السنوي للمصرف الإسلامي بتايلاند . ٢٠٠٤. المصرف الإسلامي بتايلاند
  .م٢٠٠٥التقرير السنوي للمصرف الإسلامي بتايلاند . ٢٠٠٥. المصرف الإسلامي بتايلاند

  .م٢٠٠٦لمصرف الإسلامي بتايلاند التقرير السنوي ل. ٢٠٠٦. الإسلامي بتايلاند المصرف
  .م٢٠٠٧التقرير السنوي للمصرف الإسلامي بتايلاند . ٢٠٠٧. المصرف الإسلامي بتايلاند
 .م٢٠٠٨التقرير السنوي للمصرف الإسلامي بتايلاند . ٢٠٠٨.المصرف الإسلامي بتايلاند
  .م٢٠٠٩ند التقرير السنوي للمصرف الإسلامي بتايلا. ٢٠٠٩. المصرف الإسلامي بتايلاند
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อัล-นูร 

  .بالمصرف الإسلامي بتايلاندعقد الإجارة والاقتناء . ب ت. المصرف الإسلامي بتايلاند
  . قواعد الشريعة في تمويل وخدمات التمويل لدى المصرف.ب ت. المصرف الإسلامي بتايلاند
  .ةفي السيارة الجديد والاقتناءلائحة ودليل منتجات الإجارة .ب ت. المصرف الإسلامي بتايلاند

ورقة مقدمة إلى مؤتمر تنمية            " المصرف الشرعي لدى مصرف كرونج تاي                " .  ٢٠٠٤.  المصرف الشرعي      
  .بفطانيم ٢٠٠٤مارس  ٢٥المناطق الجنوبية 

 تقرير دراسة مبدئية حول إمكانية إنشاء.١٩٩٦. الاقتصادية والاجتماعية بتايلانديئة العامة لتنمية الشؤون اله
  .كة سيتيكشر: بانكوك .المصرف الإسلامي  
سبة اهيئة المح   :  مملكة البحرين      . المعايير الشرعية      . ٢٠٠٧.  سبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية             اهيئة المح   

    .والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
  ،بالمصرف الإسلامي بتايلاند الرابط الخاص

http://www.ibank.co.th/٢٠١٠/th/news/ibank-news-detail.aspx?txtPage=١&Types=١&ID=٩٣ ،
    .م١/١٢/٢٠١٠تاريخ التصفح 

  .م١٤/١٢/٢٠١٠، تاريخ رئيس الهيئة الاستشارية لدى المصرف الإسلامي بتايلاندمع مقابلة شخصية 
  
 


